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 قانون رقم )19( لسنة 2013 في شان 

إعادة تنظيم ديوان المحاسبة

قانون رقم )19( لسنة 2013م
في شان إعادة تنظيم ديوان المحاسبة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع:

على الاعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته. 	

على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/ 2011م وتعديلاته. 	

وعــلى قــرار المؤتمــر الوطنــي العــام رقــم )62( لســنة 2013م في شــأن اعتــاد  	
تعديــل النظــام الداخــي للمؤتمــر.

وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية والتشريعات المكملة لها. 	

وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن. 	

الشــعبية  	 الرقابــة  تنظيــم  بإعــادة  1996م  القانــون رقــم )11( لســنة  وعــلى 
وتعديلاتــه.

وعلى قانون نظام القضاء وتعديلاته. 	

وعــلى القانــون رقــم )2( لســنة 2007م بشــأن إنشــاء وتنظيــم جهــاز المراجعــة  	
الماليــة.

وعــلى القانــون رقــم )3( لســنة 2007م بشــان وإنشــاء وتنظيــم جهــاز المراجعــة  	
الماليــة.

وعــلى قــرار المجلــس الوطنــي الانتقــالي رقم )119( لســنة 2011م بشــأن إنشــاء  	
ديــوان المحاســبة وتحديــد اختصاصاته.

وعــلى القانــون رقــم )12( لســنة 2010م بشــأن إصــدار قانــون علاقــات العمــل  	
ولائحتــه التنفيذيــة.

ــه المؤتمــر الوطنــي العــام في اجتاعــه العــادي التاســع  	 وعــلى مــا خلــص إلي
ــخ 2013/6/16م. ــد بتاري ــعين المنعق والتس

صدر القانون الآتي:
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الفصل الأول

أهداف الديوان واختصاصاته

مادة )1(

ديوان المحاسبة هيئة مستقلة تلحق بالسلطة التشريعية.

مادة )2(

يهدف الديوان إلى ما يي:

تحقيــق رقابــة فعالــة عــلى المــال و التحقــق مــن مــدى ملائمــة أنظمــة . 1
الرقابــة الداخليــة اليدويــة و الإلكترونيــة وســلامة التصرفــات الماليــة والقيــود 

ــذة. ــات الناف ــا للتشريع ــة طبق ــر المالي ــبية و التقاري المحاس

بيــان أوجــه النقــص أو القصــور في القوانــين و اللوائــح و الأنظمــة المعمــول . 2
بهــا.

الكشف عن المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.. 3

ــتخدام . 	 ــن اس ــق م ــوان و التحق ــة الدي ــة لرقاب ــات الخاضع ــم أداء الجه تقيي
ــة. ــاءة و فاعلي ــة و بكف ــة اقتصادي ــوارد بطريق الم

مادة )3(

يمارس ديوان المحاسبة رقابته على الجهات الآتية:

مجلــس الــوزراء والــوزارات وكافــة الهيئــات والمصالــح و المؤسســات . 1
والأجهــزة العامــة والمكاتــب التابعــة للدولــة ومــا في حكمهــا و الســفارات و 
القنصليــات و البعثــات الدبلوماســية الليبيــة بالخــارج ســواءً نصــت قوانينهــا 

عــلى نظــام خــاص للمراجعــة أو لم تنــص.

الــشركات التــي تســاهم فيهــا الدولــة أو المشروعــات أو الهيئــات أو المصالح . 2
و المؤسســات والأجهــزة العامــة بمــا لا يقــل عــن %25 مــن رأس مالهــا أو 
ــاز اســتغلال مرفــق عــام أو مــورد للــروة  تلــك التــي منحتهــا الحكومــة امتي
الطبيعيــة وذلــك دون إخــلال بــأي أحــكام خاصــة قــد تنــص عليهــا القوانــين 

أو الاتفاقيــات التــي تــرم مــع الحكومــة تنفيــذاً لهــا.

الجهــات التــي تتــولى إدارة أمــوال التقاعــد و التضامــن وكذلــك الجهــات و . 3
الهيئــات التــي تضمنهــا و تدعمهــا الحكومــة أو أي مــن الجهــات الخاضعــة 

لرقابــة الديــوان.

الهيئــات والجمعيــات الخاصــة ذات النفــع العــام التــي تــشرف عليهــا الدولــة . 	
ــزاب  ــة والأح ــات العام ــاشر والنقاب ــر مب ــاشر أو غ ــق مب ــا بطري أو تدعمه

ــية. السياس

ــة . 5 ــن الدول ــاشرة م ــات مب ــلى إعان ــا ع ــل أصحابه ــي يحص ــات الت المشروع
ــوان. ــة الدي ــا لمراجع ــرض إخضاعه ــد الف ــترط عق ــا إذا اش ــروض منه ــلى ق وع
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أي جهــة أخــرى يعهــد إليــه بفحصهــا و مراجعتهــا بقــرار مــن الســلطة . 6
التشريعيــة أو بطلــب مــن الحكومــة.

وفي كل الأحــوال لا تخــل رقابــة الديــوان بحــق الجهــات المذكــورة في الفقرتــين 
)2-3( مــن هــذه المــادة في أن يكــون لهــا مراجعــي حســابات تعينهــم الجمعيــة العمومية 

وفقــاً لأحــكام قانــون النشــاط التجــاري.

مادة )4(

يشــكل ديــوان المحاســبة مــن رئيــس ووكيــل أو أكــر وعــدد كافٍ مــن الأعضــاء 
ــد  ــة للتجدي ــلاث ســنوات قابل ــل لمــدة ث ــس والوكي ــين الرئي و الموظفــين ويكــون تعي

لمــرة واحــدة.

مادة )5(

ــوان شــخصية مشــهود لهــا بالكفــاءة والنزاهــة ، ويعــين ويعفــى مــن  ــرأس الدي ي
منصبــه وتقبــل اســتقالته بقــرار مــن الســلطة التشريعيــة ، ويعامــل مــن حيــث المرتــب 

ــر. ــا معاملــة الوزي والمزاي

مادة )6(

يقوم رئيس الديوان بتمثيل الديوان في صلته مع الغر وأمام القضاء.

مادة )7(

تنتهي ولاية رئيس الديوان في الحالات التالية:

الاستقالة.. 1

بلوغ سن التقاعد.. 2

ثبوت عجزه عن القيام بواجبات وظيفته لأسباب صحية.. 3

تكليفه بوظيفة أو مهمة أخرى بموافقته.. 	

صدور قرار بإعفائه من السلطة التشريعية.. 5

مادة )8(

يعــين الوكيــل بقــرار مــن الســلطة التشريعيــة للدولــة ويعامــل مــن حيــث المرتــب 
و المزايــا معاملــة وكيــل الــوزارة ولا يجــوز توقيــع عقوبــة تأديبيــة عليــه أو اعفائــه مــن 
ــس  ــاءا عــلى عــرض رئي ــة بن ــة للدول ــن الســلطة التشريعي ــرار م ــه إلا بق ــه أو نقل وظيفت

الديــوان وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة للقانــون اختصاصــات الوكيــل.
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مادة )9(

ــا  ــا ك ــة تنفيذه ــاته ومتابع ــم سياس ــوان ورس ــؤون الدي ــس إدارة ش ــولى الرئي يت
يصــدر اللوائــح والتعليــات التــي تمكــن الديــوان مــن أداء واجباتــه وتكــون لــه في ذلك 
ســلطة الوزيــر المنصــوص عليهــا في القوانــين و اللوائــح بالنســبة للعاملــين بالديــوان و 
تكــون لــه الســلطة المخولــة لوزيــر الماليــة فيــا يتعلــق باســتخدام الاعتــادات المقررة 

في ميزانيــة الديــوان وفي حالــة غيــاب الرئيــس يتــولى الوكيــل مهامــه.

مادة )10(

ــة فحــص ومراجعــة الحســابات  ــه في عملي ــاشرة اختصاصات ــوان مب يمــارس الدي
ــبية  ــد المحاس ــر و القواع ــاً للمعاي ــه وفق ــة لرقابت ــات الخاضع ــة للجه ــم المالي والقوائ

ــة. المرعي

مادة )11(

عــلى وزيــر الماليــة أن يقــدم الحســاب الختامــي للدولــة إلى ديــوان المحاســبة في 
مــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر مــن تاريــخ انقضــاء الســنة الماليــة وعــلى رئيــس الديــوان 
ــط  ــة يبس ــنة المنقضي ــة للس ــي للدول ــاب الختام ــلى الحس ــنويا ع ــرا س ــع تقري أن يض
ــه و بــين الجهــات  ــة التــي يراهــا وأوجــه الخــلاف التــي تقــع بين ــه المالي ــه ملاحظات في
ــه إلى  ــورة من ــة و ص ــة للدول ــلطة التشريعي ــر إلى الس ــذا التقري ــدم ه ــة وأن يق المختلف
ــة لتســلمه  ــة في موعــد لا يجــاوز الأربعــة أشــهر التالي ــر المالي ــوزراء ووزي مجلــس ال

ــي. ــاب الختام الحس

مادة )12(

أ - على الديوان عند مراجعته إيرادات الدولة أن يهتم بما يي :

مراقبــة تحصيــل الإيــرادات و التأكــد مــن أن جميــع المبالــغ التــي حصلــت . 1
قــد تــم توريدهــا للخزانــة العامــة وأنهــا أدرجــت في الحســابات الخاصــة بهــا.

ــذة . 2 ــح المنف ــة و اللوائ ــين المالي ــكام القوان ــع أح ــاة جمي ــن مراع ــق م التحق
لهــا وتطبيقهــا تطبيقــا ســليا وتوجيــه النظــر إلى مــا قــد يبــدو لــه مــن أوجــه 

ــا. ــور فيه ــص أو القص النق

تطبيــق الضوابــط الرقابيــة التــي تضمــن تحصيــل الايــرادات العامــة واكتشــاف . 3
أي قصــور أو تــراخ في تحصيلهــا.

دراســة اللوائــح و الانظمــة الماليــة النافــذة للتأكــد مــن تطبيقها ومــدى كفايتها . 	
وصلاحيتهــا لضــان تحصيــل الضرائــب والرســوم وســائر الايــرادات العامــة 

الأخــرى بمــا يتفــق مــع القوانــين الســارية.

ب - وعلى الديوان التثبت بوجه خاص ما يأتي:

أن حوافــظ وتوريــد الإيــرادات و المســتندات التــي تقــوم مقامهــا و الســجلات . 1
ــة بهــا قــد  ــغ المبين قــد روجعــت بواســطة الموظفــين المختصــين وأن المبال

تمــت إضافتهــا للإيــرادات العامــة بالشــكل الصحيــح.
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ــدل . 2 ــة ت ــح العام ــا المصال ــي قدمته ــرادات أو المتأخــرات الت أن كشــوف الإي
ــغ  ــه المبال ــاً إلي ــرادات مضاف ــن الإي ــه م ــم تحصيل ــا ت ــلى أن م ــوح ع بوض
المتأخــرة التــي لم يتــم تحصيلهــا بعــد هــو كل مــا يتحقــق للحكومــة 
ــذة وأن  ــح الناف ــين و اللوائ ــى القوان ــل بمقت ــة التحصي ــرادات واجب ــن إي م

المصالــح لم تهمــل أو تتــوانى في تحصيــل هــذه المتأخــرات.

ــرى . 3 ــوال أخ ــن أداء أي أم ــم أو م ــة أو رس ــن ضريب ــاء م ــل إعف ــه لم يحص أن
ــق  ــد تصدي ــين وبع ــا في القوان ــوص عليه ــوال المنص ــتحقة إلا في الأح مس

ــاً. ــة قانون ــلطات المختص الس

أن تحصيــل الضرائــب و الرســوم وســائر الإيــرادات العامــة الأخــرى قــد تــم . 	
طبقــا للقوانــين.

مادة )13(

أ - يختص الديوان فيا يتعلق بالمصروفات بما يأتي:

التثبــت مــن أن جميــع الاعتــادات قــد صرفــت في الأغــراض التــي خصصت . 1
لهــا وأن الــصرف قــد تــم طبقــا للقوانــين و اللوائــح النافذة.

ــتندات . 2 ــا مس ــد صرفه ــا وتؤي ــات تدعمه ــع المدفوع ــن أن جمي ــق م التحق
ــة  ــام المدرج ــائم للأرق ــتندات و القس ــة المس ــن مطابق ــد م ــة و التأك صحيح

بالحســابات.

ــات . 3 ــاوزات أو مخالف ــدوث أي تج ــع ح ــي تمن ــة الت ــط الرقابي ــق الضواب تطبي
ــد الــصرف. عن

ــة . 	 ــازن العام ــة بالمخ ــة الخاص ــح والأنظم ــع اللوائ ــاة جمي ــن مراع ــد م التأك
ــن  ــا م ــرى فيه ــد ي ــا ق ــر إلى م ــت النظ ــا ولف ــلامة تطبيقه ــن س ــا وم وفروعه

ــب. ــض أو العي ــه النق أوج

ب - على الديوان التثبت بوجه خاص ما يي:

أن المبالــغ التــي تــم صرفهــا عــلى كل بنــد مــن بنــود الميزانيــة تطابــق تمامــاً . 1
الأرقــام الــواردة في المســتندات الخاصــة بهــا.

ــد صــدرت صحيحــة وفي حــدود التفويضــات . 2 ــع قســائم الــصرف ق أن جمي
ــين و  ــا للقوان ــة طبق ــلطات المختص ــن الس ــدرت م ــا ص ــا و أنه ــة به الخاص
ــة. ــتندات المطلوب ــات و المس ــالأوراق والمخالص ــة ب ــا مصحوب ــح و أنه اللوائ

أن جميــع المصروفــات قــد خصمــت مــن البــاب و البنــد المخصصــين لهــذا . 3
ــل  ــت بالفع ــد خصص ــغ ق ــة وأن المبال ــات في الميزاني ــن المصروف ــوع م الن

لتحقيــق الغــرض المقصــود منهــا.

ــاب مــن أبــواب . 	 ــاوز للاعتــادات المخصصــة لأي ب أنــه لم يحصــل تج
ــد مــن بنودهــا إلا بعــد الحصــول عــلى ترخيــص بذلــك مــن  ــة أو بن الميزاني

ــة. ــلطات المختص الس

ــت في . 5 ــد صرف ــة ق ــة التنمي ــلى خط ــا ع ــم صرفه ــي ت ــغ الت ــع المبال أن جمي
الأوجــه التــي رصــدت مــن أجلهــا تلــك المبالــغ وأنــه لم يتــم الــصرف عــلى 

ــة. ــات المختص ــة الجه ــة دون موافق ــدرج بالميزاني ــر م ــل غ عم
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صحــة الأســباب التــي أدت إلى عــدم القيام بــصرف كل أو بعــض الاعتادات . 6
ــة  ــد مواجه ــم بقص ــين لم يت ــاد مع ــر في اعت ــة وأن الوف ــة للتنمي المخصص
ــص  ــاك ترخي ــن هن ــا لم يك ــر م ــل آخ ــص لعم ــاد مخص ــاوز في اعت التج
بذلــك أصدرتــه الســلطة المختصــة لمواجهــة زيــادة التكاليــف النهائيــة لذلــك 

العمــل.

عــدم ارتبــاط أي مصلحــة حكوميــة بأيــة التزامــات قــد يترتــب عليهــا تجــاوز . 7
ــم  ــو لم يت ــة ول ــواب الميزاني ــن أب ــاب م ــدت لأي ب ــي رص ــادات الت الاعت

الــصرف فعــلا.

ــواءً . 	 ــة س ــرار الميزاني ــدم إق ــة ع ــة بحال ــكام الخاص ــاة الأح ــن مراع ــد م التأك
ــر. ــون آخ ــتور أو أي قان ــت واردة بالدس كان

التأكــد مــن أن القــرارات الخاصــة بالتعيــين و الترقيــة ومنــح البــدلات و . 9
ــا كان نوعهــا قــد صــدرت طبقــا للقوانــين و اللوائــح المنظمــة  العــلاوات أي
لهــا في حــدود الميزانيــة و القواعــد الماليــة ومراعــاة القواعــد الخاصــة 
بدرجــات الوظائــف التــي منحــت بصفــة شــخصية أو التــي تقــرر إلغاؤهــا أو 

ــو. ــد أول خل ــا عن تعديله

ــم . 10 ــد ت ــية ق ــة و الأساس ــآت التقاعدي ــات و المكاف ــن أن المعاش ــد م 1التأك
ــارية. ــح الس ــين و اللوائ ــكام القوان ــا لأح ــويها وفق ــا أو تس تقريره

مادة )14(

يقــوم الديــوان في ســبيل مبــاشرة اختصاصاتــه المبينــة في هــذا القانــون بفحــص 
الحســابات والمســتندات المؤيــدة لهــا وذلــك في مقــر الديــوان أو فروعــه أو في 
ــام في اي وقــت بأعــال الفحــص أو  ــوان القي ــي يراجــع حســاباتها وللدي الجهــات الت

ــئ. ــش المفاج التفتي

وللديــوان أن يفحــص عــدا المســتندات المنصــوص عليهــا في القوانــين أو اللوائح 
ــة  ــك السري ــة لأعــال المراجعــة بمــا في ذل ــة يراهــا لازم أي مســتند أو ســجل أو ورق
منهــا ولــه أن يحتجــز مــا يــراه مــن هــذه المســتندات أو الوثائــق أو الســجلات أو الاوراق 
ــه  ــه أن يطلــب إلى أي شــخص معهــود الي الاخــرى أو الحصــول عــلى صــور منهــا ول
بتلــك المســتندات أو الســجلات أو الاوراق أو مســئول عنهــا أن يقــدم شــهادة موقعــة 

منــه تثبــت صحــة هــذه المســتندات أو الســجلات أو الاوراق.

وعــلى الجهــات التــي تخضــع حســاباتها لمراجعــة الديــوان أن تقــدم حســاباتها 
ــري الحســابات  ــاشر بمدي ــوان حــق الاتصــال المب ــاً وللدي ــد المقــررة قانون في المواعي
ــين  ــن الموظف ــورة م ــات المذك ــم في الجه ــوم مقامه ــن يق ــائها وم ــا و رؤس ومراقبيه

ــة منهــم. ــي يراهــا لازم ــات الت ــب البيان ــك وطل المختصــين وحــق مراســلتهم في ذل

مادة )15(

عــلى الديــوان مراجعــة جميــع حســابات التســوية مــن عهــد و أمانــات وحســابات 
جاريــة للتثبــت مــن صحــة أرصــدة العمليــات الخاصــة بهــا ومــن أن أرقامهــا المقيــدة 

في الحســابات تؤيدهــا مســتندات صحيحــة مســتوفاة. 

وعليــه أيضــا مراجعــة حســابات الســلف و القــروض التــي تمنحهــا الحكومــة أو 
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المؤسســات أو الهيئــات العامــة و التحقــق مــن أن هــذه الســلف أو القــروض قــد تــم 
الوفــاء بهــا إلى الخزائــن العامــة وفقــا لــشروط منحهــا.

مادة )16(

عــلى الموظفــين الذيــن خولــوا ســلطة الترخيــص بــصرف الاعتــادات المخصصة 
لــكل وزارة أو مصلحــة أو هيئــة أو مؤسســة عامــة أن يقومــوا بدراســة ملاحظــات 
الديــوان وأن يجيبــوا فــورا عــلى مــا يوجهــه إليهــم مــن استفســارات ويبلــغ الديــوان إلى 
الجهــة المختصــة كل مــا يــتراءى لــه مــن ملاحظــات اســفرت عنهــا المراجعــة لاتخــاذ 

الإجــراءات اللازمــة بشــأنها.

مادة )17(

للديــوان أن يطلــب مــن الجهــات الإداريــة المختصــة اتخــاذ الاجــراءات اللازمــة 
لتحصيــل الأمــوال المســتحقة للحكومــة لأي مؤسســة أو هيئــة عامــة والتــي لم تتخــذ 
الاجــراءات اللازمــة لتحصيلهــا والتــي صرفــت بغــر وجــه حــق أو بالمخالفــة للقوانــين 

و اللوائــح النافــذة.

مادة )18(

عــلى رئيــس الديــوان تنبيــه رئيــس مجلــس الــوزراء المختــص إلى مــا قــد يصــل 
إلى علمــه مــن خســارة يمكــن تفاديهــا أو عــبء عــلى المــوارد الماليــة للدولــة لا تدعــو 
ــاع  ــلى إتب ــب ع ــد يترت ــا ق ــارة م ــك الخس ــبء أو تل ــك الع ــة إذا كان ذل ــه الحاج إلي

سياســة ماليــة معينــة في وزارتــه أو في مصلحــة مــن المصالــح التابعــة لهــا.

وعليــه أيضــا أن يبلــغ وزيــر الماليــة بالحــالات التــي يــرى فيهــا أن أي قانــون أو 
لائحــة تتعلــق بالنواحــي الماليــة أو الحســابية يــؤدي تطبيقهــا أو يحتمــل أن يــؤدي إلى 

الاضرار بمصالــح أو أنهــا تحتــاج إلى تعديــل.

ويبلغ أي إجراء يتخذ بموجب هذه المادة إلى مجلس الوزراء.

مادة )19(

لرئيــس الديــوان أن يقــرر إلــزام أي موظــف في الجهــات الخاضعــة لرقابتــه أو أي 
ــن  ــه م ــر بصرف ــه أو ام ــه صرف ــرى ان ــغ ي ــع أي مبل ــة بدف ــة عام ــف بخدم ــخص مكل ش
الأمــوال العامــة دون وجــه حــق أو بالمخالفــة للقواعــد المقــررة أو بدفــع تعويــض عــا 
يترتــب عــلى المخالفــة مــن ضيــاع للأمــوال العامــة أو خســارة أو تلــف للمخزونــات أو 

الممتلــكات أو غــر ذلــك مــن الاضرار التــي تلحــق بالدولــة

أو بإحــدى الهيئــات أو المؤسســات و الــشركات العامــة بســبب اهالــه أو خطئــه 
العمــدي و يحــدد قــرار رئيــس الديــوان مقــدار ذلــك التعويــض.

ولمــن صــدر ضــده القــرار المذكــور أن يطعــن فيــه أمــام دوائــر القضــاء الإداري 
بالطــرق المقــررة قانونيــاً.
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مادة )20(

لرئيــس الديــوان إذا مــا ثبــت لــه أن هنــاك تصرفــات ألحقــت ضرراً بالمــال العــام 
ــارف ،  ــدى المص ــضرر ل ــا ال ــي لحقه ــات الت ــابات الجه ــصرف في حس ــف الت أن يوق
ويجــوز لــه وضعهــا تحــت الفحــص والمراجعــة المصاحبــة إلى حــين زوال الأســباب 

ورفــع الــضرر.
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الفصل الثاني

في فحص وتقييم الأداء

مادة )21(

ــدى  ــان م ــه لبي ــة لرقابت ــات الخاضع ــم أداء الجه ــص وتقيي ــوان فح ــارس الدي يم
ــدار  كفاءتهــا وفعاليتهــا في مارســة أنشــطتها والتأكــد مــن أن برامجهــا ومشــاريعها ت
ــد  بشــكل علمــي واقتصــادي وأنهــا تحقــق الأهــداف المحــددة وأن تلــك الجهــات ق
ــن  ــدر م ــلى ق ــا بأع ــة به ــام المنوط ــطة والمه ــة في الأنش ــا المالي ــتخدمت موارده اس

ــاق. ــاد في الإنف ــة والاقتص ــاءة والفعالي الكف

مادة )22(

ــة  ــح المالي ــرارات واللوائ ــين والق ــق القوان ــن تطبي ــد م ــوان بالتأك ــص الدي يخت
ــا  ــا وكفايته ــن تطبيقه ــق م ــة للتحق ــة أو المراجع ــل الرقاب ــدة مح ــة بالوح ذات العلاق
للأغــراض التــي شرعــت مــن أجلهــا وملائمتهــا للتطــورات التــي تســتجد عــلى الإدارة 
العامــة بالدولــة واقــتراح التعديــلات المؤديــة إلى تــلافي أوجــه النقــص فيهــا والتحــري 
عــن أســباب القصــور والتراخــي أو الانحــراف في تطبيقهــا واقــتراح الوســائل الكفيلــة 

ــا. ــا وتلافيه لتداركه

ــة  ــات النقدي ــتقرار السياس ــتمرارية واس ــن اس ــق م ــوان بالتحق ــص الدي ــا يخت ك
والماليــة المعتمــدة وتعزيــز مفهــوم الحوكمــة الجيــدة و التأكيــد عــلى تطبيــق القانــون 
ورفــع كفــاءة الاجهــزة الحكوميــة ونزاهة الإدارة والاســتغلال الأمثــل للمــوارد الاقتصادية 

المتاحــة.

مادة )23(

يتــولى الديــوان متابعــة مراحــل تنفيــذ المشروعــات المتعاقــد عليهــا للتثبــت مــن 
إجــراءات وســلامة التنفيــذ ، كــا يقــوم بصفــة دوريــة بمتابعــة المشروعــات المنفــذة 
ــة بصيانتهــا ومــدى تحقيقهــا  التــي تــم اســتلامها للتأكــد مــن ســلامة تشــغيلها والعناي

للأغــراض التــي أنشــئت مــن أجلهــا.
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الفصل الثالث

في مراجعة وفحص العقود

مادة )24(

تخضــع لرقابــة الديــوان المســبقة عــلى التعاقــد و الــصرف عقــود التوريــد 
والمقــاولات والالتــزام وغرهــا مــن العقــود التــي تكــون الحكومــة ومصالحهــا 
ــانها  ــن ش ــون م ــا ويك ــاً فيه ــوان طرف ــة الدي ــة لرقاب ــات الخاضع ــات والمؤسس والهيئ
ــة تزيــد قيمــة كل منهــا عــن )5،000،000( خمســة  أن ترتــب حقوقــاً أو التزامــات مالي
ملايــين دينــار وتكــون العــرة في تحديــد هــذه القيمــة بالقيمــة الإجاليــة للأصنــاف أو 
الأعــال موضــوع التعاقــد وتحســب في حالــة المناقصــة عــلى أســاس أقــل الأســعار 
بالعطــاءات المقدمــة المســتوفية للــشروط ولا يجــوز في هــذه الأحــوال تجزئــة العقــد 
بقصــد إنقــاص قيمتــه إلى الحــد الــذي ينــأى بــه عــن الرقابــة وتعتــر مــن قبيــل التجزئــة 
أن تقــوم الجهــة صاحبــة الشــأن إلى طــرح مناقصــة أخــرى عــن أصنــاف أو أعــال مــن 
ذات النــوع خــلال مــدة لا تقــل عــن ســنة ، ولا يعــد العقــد ســاريا إلا بعــد المصادقــة 

ــه مــن قبــل الديــوان. علي

مادة )25(

ــدم إلى  ــة المســبقة أن تق ــا للمراجع ــي تخضــع عقوده ــات الت يتعــين عــلى الجه
الديــوان صــوراً مــن الموافقــات اللازمــة للتعاقــد وصــور مــن الرســائل التــي تطلــب فيها 
الإذن بطــرح المــشروع للتعاقــد مرفقــة ببيــان موضــوع التعاقــد والمســتندات المتعلقــة 
بــه التــي تتطلبهــا التشريعــات النافــذة عــلى التعاقــد في مــدة أقصاهــا شــهر مــن تاريــخ 
تلقيــه الأوراق وكافــة مــا يتصــل بهــا مــن وثائــق ومســتندات وبيانــات وإيضاحــات يــرى 
الديــوان إنهــا ضروريــة ولازمــة لعمليــة الفحــص والمراجعــة وبيــان رأيــه فيــا إذا كانــت 
الاعتــادات الــواردة بالخطــة والميزانيــة تســمح بالتعاقــد والــصرف ومــا قــد يكــون لــه 

مــن ملاحظــات عــلى موضــوع التعاقــد أو شروطــه.

ــوات  ــل ف ــة قب ــة المعني ــر الجه ــوع أو لم يخط ــوان في الموض ــت الدي وإذا لم يب
الميعــاد المشــار إليــه بالفقــرة الســابقة جــاز لهــذه الجهــة أن تتعاقــد عــلى مســؤوليتها 
مــع عــدم إخــلال ذلــك بحــق الديــوان في مارســة اختصاصاتــه في الرقابــة اللاحقــة.

ــه  ــوان إبلاغ ــة الدي ــا لرقاب ــع عقوده ــي تخض ــات الت ــع الجه ــلى جمي ــب ع ويج
ــوان  ــد إجتــاع لجــان العطــاءات بهــا بوقــت كافٍ ، وبتعــين عــلى عضــو الدي بمواعي
ــداد  ــه إع ــب ، وعلي ــة مراق ــات بصف ــك الجه ــاءات بتل ــان العط ــات لج ــور جلس حض

ــه فيهــا. ــل تلــك اللجــان ورأي ــم اتخاذهــا مــن قب ــي ت ــر بالإجــراءات الت تقري

مادة )26(

يختــص الديــوان بالتحقــق مــن صحــة الوثائــق والمســتندات المتعلقــة بــصرف أي 
مبلــغ ناتــج عــن أي عقــد عقــب الــصرف مبــاشرةً ، وعــلى الموظفــين المختصــين بــأداء 
هــذه المدفوعــات إخطــار الديــوان بذلــك مــع إرســال صــور مــن المســتندات الدالــة 

عــلى الــصرف بعــد الــصرف مبــاشرة.
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مادة )27(

إذا أســفرت عمليــات الفحــص والمراجعــة والتدقيــق عــن أمــور تســتوجب 
التحقيــق، يحيــل رئيــس الديــوان أو وكيلــه الأوراق إلى هيئــة الرقابــة الإداريــة.
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الفصل الرابع

في أعضاء الديوان وموظفيه

مادة )28(

ــوا مــن الليبيــين  ــه أن يكون يشــترط في رئيــس الديــوان ووكيلــه وأعضائــه وموظفي
ــبة أو  ــاد أو المحاس ــون أو الاقتص ــي في القان ــال أو جامع ــل ع ــلى مؤه ــين ع الحاصل
ــوان  ــس الدي ــدده رئي ــوان يح ــل الدي ــة عم ــه طبيع ــر تتطلب ــل آخ ــة أو أي مؤه الهندس
بالنســبة لأعضائــه ، ولا يجــوز تعيــين أعضــاء بالديــوان أو منــح صفــة العضويــة لغــر 
حملــة المؤهــلات المذكــورة، ويشــترط في مــن يرشــح لشــغل إحــدى وظائــف أعضــاء 
الديــوان إضافــة إلي مــا هــو منصــوص عليــه في هــذه المــادة ان يكــون قــد قــى مــدة 

خدمــه في مجــال عمــل الديــوان لا تقــل عــن ثــلاث ســنوات متتاليــة.

ويســتثنى مــن شرط المؤهــل المشــار إليــه شــاغلو الوظائــف الإداريــة والكتابيــة 
والحرفيــة

مادة )29(

أعضــاء الديــوان هــم الموظفــون الفنيــون الذيــن يصــدر بمنحهــم صفــة العضويــة 
ــاب  ــون شروط اكتس ــذا القان ــة له ــة التنفيذي ــدد اللائح ــوان وتح ــس الدي ــن رئي ــرار م ق

العضويــة.

مادة )30(

لا يجــوز لرئيــس الديــوان أو وكيلــه أو أعضائــه أو موظفيــه أثنــاء توليهــم وظائفهــم 
شــغل أيــة وظيفــة عامــة أو مارســة أي نشــاط آخــر ســواء كان ذلــك النشــاط تجاريــا 
أو صناعيــاً أو ماليــاً أو خدميــاً ، كــا لا يجــوز لهــم إبــرام عقــد أو التــزام مــع الحكومــة 
أو الهيئــات أو المؤسســات العامــة أو تــولي عضويــة مجالــس إدارات الــشركات ولجــان 
المراقبــة و المراجعــة أو أن يشــتروا أو يســتأجروا بالــذات أو بالواســطة ممتلــكات 
حكوميــة بقصــد الاســتغلال ولــو كان بطريــق المزايــدة ، كــا لا يجــوز لهــم أن يبيعــوا 

أو يؤجــروا شــيئاً مــن ممتلكاتهــم للحكومــة.

مادة )31(

يكــون تعيــين وترقيــة أعضــاء الديــوان وموظفيــه ونقلهــم مــن وظائفهــم وندبهــم 
ــوان  ــس الدي ــن رئي ــدر ع ــرار يص ــم بق ــاء خدماته ــتقالاتهم وإنه ــول اس ــم وقب وإعارته
وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون واللوائــح الصــادرة بمقتضــاه ويلتــزم الديــوان برفــع كفــاءة 
العاملــين فيــه بمــا يتمــى مــع أهدافــه وبمــا يواكــب مســتجدات العمــل الرقــابي وفقــا 

للضوابــط التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون.

مادة )32(

ــا  ــط القضــائي في ــة مأمــور الضب ــه صف ــه وأعضائ ــوان ووكيل ــس الدي يكــون لرئي
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يتعلــق بتنفيــذ أحــكام هــذا القانــون ، كــا يجــوز بقــرار مــن رئيــس الديــوان منــح هــذه 
الصفــة لغرهــم مــن الموظفــين الذيــن تتطلــب طبيعــة عملهــم حصولهــم عليهــا.

مادة )33(

تجري المحاكمة التأديبية لأعضاء الديوان أمام مجلس مكون من: -

مستشار بالمحكمة العليا تندبه الجمعية العمومية للمحكمة )رئيساً(

مستشار بمحكمة الاستئناف تندبه الجمعية العمومية للمحكمة )عضواً(

أحد أعضاء الديوان بدرجة مدير عام يسميه رئيس الديوان )عضواً(

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاكمة التأديبية.

مادة )34(

تتــم إجــراءات التحقيــق الإداري مــع موظفــي الديــوان مــن غــر الأعضــاء 
ومحاكمتهــم تأديبيــاً ومعاقبتهــم وفقــاً للأحــكام المحــددة في قانــون علاقــات العمــل.

مادة )35(

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الديوان هي: -

اللوم.. 1

الإنذار.. 2

الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهراً واحداً في السنة.. 3

الحرمان من العلاوات السنوية لمدة سنتين.. 	

الحرمان من الترقية لمدة سنة واحدة.. 5

سحب العضوية.. 6

العزل من الوظيفة.. 7

ويكــون لرئيــس الديــوان ســلطة توقيــع عقوبــة اللــوم أو الإنــذار أو الخصــم مــن 
المرتــب بمــا لا يجــاوز خمــس عــشرة يومــاً في المــرة الواحــدة ولا توقــع هــذه العقوبات 
إلا بعــد ســاع أقــوال العضــو وتحقيــق دفاعــه عــن طريــق لجنــة مــن ثلاثــة أعضــاء لا 

تقــل درجاتهــم عــن درجــة المحــال للتحقيــق.

مادة )36(

ــا  ــي وفق ــش الداخ ــين للتفتي ــه الفني ــوان و موظفي ــاء الدي ــال أعض ــع أع تخض
ــوان. ــس الدي ــن رئي ــرار م ــدد بق ــي تح ــي الت ــلوك المهن ــد الس ــر وقواع لمعاي

مادة )37(

تشــكل بالديــوان لجنــة لشــؤون أعضائــه وموظفيــه يصــدر بتشــكيلها قــرار 
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ــة  ــاشرة كاف ــولى مب ــل تت ــات العم ــون علاق ــكام قان ــاً لأح ــوان وفق ــس الدي ــن رئي م
الاختصاصــات والصلاحيــات المخولــة لهــا بموجــب التشريعــات النافــذة ذات العلاقة.

مادة )38(

في غــر أحــوال التلبــس ، بالجريمــة لا يجــوز القبــض أو اتخــاذ أي إجــراء مــن 
ــإذن  ــة عليهــم إلا ب ــع الدعــوى الجنائي ــوان أو رف ــع أعضــاء الدي ــق م إجــراءات التحقي
كتــابي مــن رئيــس الديــوان ويتعــين في حــالات التلبــس إبــلاغ رئيــس الديــوان خــلال 

ــة للقبــض. الأربــع وعشريــن ســاعة التالي

مادة )39(

ــن  ــدر ع ــرار يص ــرى بق ــا الاخ ــة المزاي ــوان وكاف ــين بالدي ــات العامل ــدد مرتب تح
ــوان. ــس الدي ــن رئي ــرض م ــلى ع ــاءا ع ــة بن ــلطة التشريعي الس

مادة )40(

يكــون للعاملــين بالديــوان الحــق في الرعايــة الصحيــة وبــدل العــلاج وتعويضهــم 
ــات لا تعــود إلى خطأهــم الشــخصي  ــاء العمــل أو بســببه مــن إصاب عــا يصيبهــم أثن

وتبــين اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون الأســس والضوابــط اللازمــة.

مادة )41(

ينشــأ صنــدوق للعاملــين بالديــوان يهــدف إلى توفــر الرعايــة الاجتاعيــة والثقافية 
وتقديــم الإعانــات والمســاعدات الماليــة للعاملــين بالديــوان ، ويصــدر بتنظيــم 
الصنــدوق وإدارتــه وتحديــد مــوارده وقواعــد الــصرف منــه قــرار عــن رئيــس الديــوان.

مادة )42(

تــسري عــلى رئيــس الديــوان ووكيلــه و أعضائــه وموظفيــه أحــكام قانــون علاقــات 
العمــل وذلــك فيــا لم يــرد بشــانه نــص خــاص في هــذا القانــون.

مادة )43(

ــة  ــوان وموظفــوه قبــل مباشرتهــم لأعالهــم اليمــين القانوني يحلــف أعضــاء الدي
ــة  ــون صيغ ــة للقان ــة التنفيذي ــدد اللائح ــة وتح ــدق والأمان ــم بالص ــؤدوا أعاله ــأن ي ب

ــا. ــف اليمــين أمامه ــم حل ــي يت ــة الت اليمــين والجه
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الفصل الخامس

أحكام عامة وانتقالية

مادة )44(

يضــع الديــوان مــشروع ميزانيتــه الســنوية وتقديمهــا إلى وزيــر الماليــة في موعــد 
أقصــاه الحــادي والثلاثــين مــن شــهر أغســطس مــن كل ســنة ماليــة ويــدرج وزيــر المالية 
ــن  ــإذا تضم ــة ، ف ــة للدول ــة العام ــشروع الميزاني ــوان في م ــده الدي ــا أع ــشروع ك الم
مــشروع الديــوان زيــادة عــلى مجمــوع مخصصــات الســنة الماليــة الســابقة جــاز لوزيــر 
الماليــة طلــب إيضاحــات ومــررات الزيــادة مــن الديــوان وفي حــال عــدم اقــرار الزيــادة 

يعــرض الأمــر عــلى الســلطة التشريعيــة للدولــة للفصــل فيــه.

ــدر  ــة يص ــة مختص ــق لجن ــن طري ــع ع ــن مراج ــوان م ــابات الدي ــع حس وتراج
بتشــكيلها قــرار عــن الســلطة التشريعيــة ويحــدد بهــذا القــرار معايــر وضوابــط 

المراجعــة.

مادة )45(

يتقــاضى الديــوان أتعــاب ماليــة نظــر مــا يقــوم بــه مــن أعــال فحــص الحســابات 
ومراجعــة الميزانيــات للجهــات الخاضعــة لرقابتــه التــي لا تمــول مــن الميزانيــة العامــة.

ــي  ــة الت ــن الجهــات العام ــا م ــات والمؤسســات وغره ــوزارات والهيئ ــى ال وتعف
ــك  ــورة وذل ــاب المذك ــل الأتع ــن تحم ــاشرةً م ــة مب ــة للدول ــة العام ــن الميزاني ــول م تم
ــة  ــدد اللائح ــنوية وتح ــاباتها الس ــة حس ــص ومراجع ــاز بفح ــام الجه ــق بقي ــا يتعل في
ــوان. ــل الدي ــن قب ــة م ــص والمراجع ــات الفح ــاب عملي ــد أتع ــر تحدي ــة معاي التنفيذي

مادة )46(

يعتر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يي: -

مخالفــة الأحــكام والنظــم الماليــة و مــا يصــدر مــن تعليــات او توجيهــات . 1
بشــأنها.

الإخــلال بأحــكام التعاقــدات او المشــتريات أو غرهــا مــن اللوائــح والنظــم . 2
الماليــة.

ــن . 3 ــغ م ــه صرف مبال ــب علي ــر يترت ــال أو تقص ــئ أو إه ــصرف خاط كل ت
ــة. ــة للدول ــوق المالي ــن الحق ــق م ــاع ح ــق أو ضي ــه ح ــدون وج ــة ب ــوال العام الأم

عدم موافاة ديوان المحاسبة بما يطلبه من مستندات.. 	

عــدم الــرد عــلى استفســارات ديــوان المحاســبة أو ملاحظاتــه أو التأخــر في . 5
الــرد عليهــا في الوقــت المناســب.

عــدم اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة في المخالفــات التــي تتضمنهــا ملاحظــات . 6
الديــوان

مخالفة قواعد الميزانية أو أسس إعدادها أو تنفيذها.. 7
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تجزئة العقود بقصد النأي بها عن رقابة الديوان.. 	

ــه . 9 ــل مراجعتهــا مــن قبل ــوان المســبقة قب ــة الدي ــرام العقــود الخاضعــة لرقاب إب
ــه بشــأنها. ــداء ملاحظات وإب

ــن . 10 ــبة ع ــوان المحاس ــة دي ــأنه إعاق ــن ش ــون م ــف يك ــصرف أو موق 1كل ت
مبــاشرة اختصاصــه.

مادة )47(

يجــوز لرئيــس الديــوان ان يوقــف أي مــن العاملــين في الجهــات الخاضعــة 
لرقابــة الديــوان عــن أعــال وظيفتــه إذا كانــت هنــاك مــررات قويــة تدعــو لاتخــاذ هــذا 

ــة. ــة العام ــات المصلح ــق بمقتضي ــة تتعل ــباب جدي ــراء ولأس الإج

ــس  ــن المجل ــرار م ــهر إلا بق ــة أش ــلى ثلاث ــف ع ــدة الوق ــد م ــوز أن تزي ولا يج
التأديبــي المختــص.

مادة )48(

ــا  ــع عقوده ــن جمي ــور م ــة ص ــوان إحال ــة الدي ــة لرقاب ــات الخاضع ــلى الجه ع
ومخاطبتهــا ومراســلتها إلى الديــوان والتــي يترتــب عليهــا التزامــات ماليــة عــلى الدولــة ، 
كــا عليهــا إبــلاغ الديــوان بالمخالفــات الماليــة التــي تقــع بهــا وذلــك عقــب اكتشــافها 
وعليهــا إبلاغــه بنتائــج التحقيــق في تلــك المخالفــات ، وعــلى الديــوان اتخــاذ 

ــأنها. ــة بش ــراءات القانوني الإج

مادة )49(

عــلى الجهــات الخاضعــة لفحــص ومراجعــة الديــوان أن تقــدم حســاباتها الختامية 
وميزانياتهــا إلى الديــوان خــلال مــدة لا تتجــاوز أربعــة أشــهر مــن انقضــاء الســنة المالية.

مادة )50(

ــرى  ــي ي ــح الت ــة اللوائ ــر المالي ــوان أن يقــترح بعــد التشــاور مــع وزي لرئيــس الدي
لزومهــا لضــان حســن تنفيــذ أحــكام القانــون وبصفــة خاصــة اللوائــح اللازمــة لبيــان 
الطريقــة الســليمة لمســك الحســابات أو لحفــظ النقــود أو الأمــلاك الحكوميــة أو 
ــات  ــوع ومكون ــك ن ــا وكذل ــص بمراجعته ــي يخت ــابات الت ــة الحس ــص ومراجع لفح
الضوابــط الرقابيــة التــي ينبغــي تطبيقهــا وتصــدر هــذه اللوائــح بقــرارات مــن مجلــس 

ــوزراء. ال

مادة )51(

ــة  ــح الحكومي ــوزارات والمصال ــة الســارية في ال ــح المالي ــوان فحــص اللوائ للدي
وفي المؤسســات والهيئــات العامــة للاســتيثاق مــن كفايتهــا واقــتراح التعديــلات 

ــا. ــص فيه ــه النق ــلافي أوج ــة لت المؤدي
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مادة )52(

للديــوان الاســتعانة بــذوي الخــرة في المســائل الماليــة والفنيــة مــن خــارج 
الديــوان وذلــك بنــاء عــلى قــرار مــن رئيــس الديــوان ، وتكــون للتقاريــر الماليــة التــي 
ــة. ــرة القضائي ــوث والخ ــز البح ــن مرك ــادرة ع ــر الص ــة التقاري ــوان حجي ــا الدي يعده

مادة )53(

ــلطة  ــه إلى الس ــه وتوصيات ــاطه وملاحظات ــن نش ــنوياً ع ــراً س ــوان تقري ــدم الدي يق
التشريعيــة للدولــة كــا يقــدم للجهــات المعنيــة تقاريــر عــن المســائل والموضوعــات 
التــي تكشــف عنهــا أعــال الفحــص والمراجعــة ويــرى أنهــا مــن الأهميــة والخطــورة 

بحيــث يقتــي الأمــر سرعــة النظــر فيهــا

مادة )54(

ــة  ــة للدول ــرار عــن الســلطة التشريعي ــون بق ــذا القان ــة له تصــدر اللائحــة التنفيذي
ــوان. ــاءً عــلى عــرض رئيــس الدي بن

مادة )55(

تلغى القوانين والقرارات الآتية:

القانون رقم )2( لسنة 2007م بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.	 

القانون رقم )3( لسنة 2007م بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.	 

ــنة 2011م في 	  ــم )119( لس ــت رق ــالي المؤق ــي الإنتق ــس الوطن ــرار المجل ق
شــأن إنشــاء ديــوان المحاســبة كــا يلغــى كل حكــم يتعــارض وأحــكام هــذا 

القانــون.

مادة )56(

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 المؤتمر الوطني العام-ليبيا
صدر في طرابلس

 بتاريخ 23/رمضان/1434هـ
الموافق 2013/8/1م


